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ة، وذآر                      ا في القروض الإنتاجي يهدف هذا البحث إلى مناقشــة وبيان أدلة من زعم إباحة الرب
ة، و          ذه       الأدلة من القرآن الكريم والسـنة النبوية والشواهد التاريخي ى بطلان ه اء عل وال العلم أق

ان                      . الدعوى ـواء أآ ـببه س ه أو س دافع إلي ان ال ا آ إذ إن الربا حرام بجميع صوره وأشـكاله مهم
ثم إن القروض الإنتاجية لا يصح تخريج إباحتها على أسـاس الضرورة           . الإنتاج أم الاسـتهلاك  

ي  روض الت ار الق ى الخاصة، أو اعتب ة عل ديم المصلحة العام ع أو تق ي المجتم ائدة ف ت س  آان
 .الإسـلامي هي قروض اسـتهلاآية، أو اعتبار الاسـتغلال علة لتحريم الربا
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ن   ين، وم ه وأصحابه أجمع ى آل د وعل يدنا محم ى س المين والصلاة والسلام عل د الله رب الع الحم
  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أويلات،       على الرغم من التحريم القطعي للربا في الإسلام، إلا   بعض الت احثين ب ه جاء بعض الب  أن
فنجد بعض أولئك      . والصور المقنّعة، والحيل الملفقة، من أجل إباحة صور عدة من الربا المحرم            

رى                    ول الأجل، وي يحصرون الربا المحرّم في ربا الدين، الذي تكون الزيادة فيه إنما تطرأ عند حل
اح          بعضهم أن الربا المحرم بحديث الأصناف الستة إ        ه يب ذلك فإن ائل ل ل تحريم الوس نما هو من قبي

  .ويرى آخرون أن الربا المحرم إنما هو ربا البيع، أما القرض فلا يجري فيه الربا. للحاجة
ي        ا ف ين الرب ة ب اس التفرق ى أس ا عل ة الرب ويغ إباح اولوا تس احثين ح ك الب ن أولئ اً م م إن فريق ث

دعاوى مختل  تهلاآية، ب ة والاس روض الإنتاجي وى الضرورة،   الق ا دع ة، منه بهات متفرق ة، وش ف
ة من تحريم                 ى الحكم ام، والنظر إل ر الأحك والمصلحة، والتطور الحضاري وما يلزم منه من تغي

قد تعرض لها آثير من الباحثين، لذلك سوف  . الخ والدعاوى في هذا آثيرة... الربا وجعلها علة له  
ا في القروض ا             ة دون الاستهلاآية    أقصر هذا البحث على دعوى جواز الرب اً أساس    . لإنتاجي مبين

  :في المباحث الآتية. هذه الدعوى، وأدلتها، ومناقشتها
  .أساس الدعوى: المبحث الأول
  .صفة القروض في المجتمع الإسلامي: المبحث الثاني
  .القروض الإنتاجية وتطور الأحكام الشرعية: المبحث الثالث
  .رةالقروض الإنتاجية والضرو: المبحث الرابع

  .القروض الإنتاجية والتعليل بالحكمة: المبحث الخامس
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  أساس الدعوى

ا في                    يح الرب ة والاستهلاآية، حيث تب تقوم هذه الدعوى على أساس التفرقة بين القروض الإنتاجي
إذا       ه، ف القرض الإنتاجي أو الاستثماري دون القرض الاستهلاآي، فتنظر إلى سبب القرض وغايت

ن صاحب القرض الذي يأخذه من أجل الإنتاج والاستثمار فيجوز له ذلك، وأما إذا آان صاحب      آا
... القرض يأخذه من أجل الاستهلاك، وسد حاجاته الاستهلاآية، آالغذاء، والدواء، السكن واللباس           

  .فلا يجوز له أخذ هذا القرض بفائدة أو بربا
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ن        ي تم تثمارية الت ة صناعية أو       إن القروض الإنتاجية أو الاس ام بمشروعات إنتاجي ح من أجل القي
زراعية أو تجارية، تعود على المجتمع بالخير، وتدفع به للتقدم في المجالات المختلفة للتنمية،  لذا      

  .يجوز أخذ الربا مقابل هذه القروض عند أولئك الباحثين
ربيين هو سان توماس الأ                     اب الغ دعوى من الكت ويني   ويبدو أن أول من نادى بهذه ال -م١٢٢٥(آ

دة            ) م١٢٧٤ راض بفائ رى أن الإق ه ي اداه، إلا أن ا، وع الذي دعا إلى الملكية الفردية، وحارب الرب
ثم جاء من بعده من الباحثين المسلمين الذين حاولوا تصحيح          ). ١(يجوز إذا آان لأغراض تجارية    

ة شرعية وعقلي                   ى أدل تند إل ى أساس فقهي، يس ذه      المعاملات المالية المعاصرة عل ة، وإن آانت ه
  .الأدلة التي زعموها لا تقوم على نظر عقلي صحيح أو دليل شرعي صريح، آما سنرى فيما بعد

ال في                   ذي ق دواليبي ال د معروف ال دآتور محم دعوى ال ك ال ومن هؤلاء الباحثين الذين زعموا بتل
ا في التشريع الإسلامي ح                    ة الرب اريس عن نظري ال  بُداءة محاضراته التي ألقاها في ب إذا : (يث ق

انون                  ي حددها الق دة الت ر من الفائ دة أآث تيفاء فائ ا اس ام الرب آانت الشرائع الحديثة قد اشترطت لقي
لرؤوس الأموال المقترضة، فإن المشرع الإسلامي قد اعتبر آل فائدة يرجى بها رأس المال مهما               

ة،     ثم جعل خصائص ال      ... قلّ شأنها تكفي لتكوين الربا الذي حرّمه االله          وراً ثلاث ا المحرم أم رب
  :هي

م تكن سوى شكل من أشكال استغلال عوز  دة، ل دّم بشرط الفائ ي آانت تق ذه القروض الت أن ه
تج،                     ذه القروض صفة القرض المن م يكن له ه ل ة، وأن العطف والرعاي المحتاجين الذين هم أولى ب

ر الي     . وأنها لم تكن تصلح إلا للاستهلاك  د تغي وم، وانتشرت الشرآات،   وإن الوضع الاقتصادي ق
ا        ر فيم ب النظ ن الواج إن م تهلاك، ف روض اس اج لا ق روض إنت ا ق روض أآثره بحت الق وأص
ا                    اج حكمه يقتضيه هذا التطور في الحضارة من تطور الأحكام، فيجب إذاً أن يكون لقروض الإنت

ة تغ                     روض، وهي طبيعي ذه الق ة ه م مع طبيع ذا الحك اير في الفقه الإسلامي، ويجب أن يتمشى ه
رين  د الأم ال أح د الح تهلاك، ولا يع روض الاس ة ق ة طبيعي ايرة تام ة : مغ وم الدول ا أن تق إم

ة               دة معقول ود وفائ اج بقي اني هو الحل        . بالإقراض للمنتجين، وإما أن تباح قروض الإنت والحل الث
ى     ة عل ديم المصلحة العام رة تق ى فك رة الضرورة، وعل ى فك ك عل ريج ذل ن تخ الصحيح، ويمك

ى        المصلحة ى يمكن الوصول إل لم حت  الخاصة، آما لو تذرع العدو بمسلم فلا مناص من قتل المس
  ).٢] (العدو

  :يلاحظ من النص السابق أن هذه الدعوى تقوم على الأمور الآتية
إن القروض التي آانت في المجتمع الإسلامي هي قروض استهلاآية ليس لها أي صفة إنتاجية             -١

  .أو تجارية
ة الر-٢ ي أن   إن إباح ذلك ينبغ ر يقتضيه التطور الحضاري، ل و  أم ة ه روض الإنتاجي ي الق ا ف ب

  .تتطور الأحكام الشرعية تبعاً للتطور الحضاري
ديم     -٣ ي الضرورة وتق اس فكرت ى أس ه عل ن تخريج ة يمك روض الإنتاجي ي الق ا ف ة الرب إن إباح

  .المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
الباحث فحسب، بل نادى بها آخرون من بعده، لكن القاسم المشترك           وإن هذه الأفكار لم يتبنها هذا       

  .بينهم هو هذه الأمور التي ذآرناها، وأمور أخرى سنشير إليها في موضعها
  .هذا وسنناقش هذه الأفكار من خلال الفقرات الآتية
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  المبحث الثاني
  صفة القروض في المجتمع الإسلامي

 آانت سائدة في المجتمع الإسلامي إنما هي قروض      يزعم أصحاب هذه الدعوى أن القروض التي      
ة           م يكن إلا             . استهلاآية، ليس لها أي صفة إنتاجية أو استثمارية أو تجاري ة ل ا الجاهلي إن رب ذلك ف ل

تهلاآية   روض الاس ى الق رعية والنصوص       . عل ة الش ر الأدل لال ذآ ن خ زعم م ذا ال نناقش ه س
  :النقاط الآتيةوذلك من خلال . التاريخية التي تفند هذا الزعم

ى من مراحل تحريم                  -أولاً  إن آيات الربا في مراحله المختلفة ترد هذه الشبهة، ففي المرحلة الأول
تُمْ                     : الربا، وهي قوله تعالى    ا ءَاتَيْ هِ وَمَ دَ اللَّ و عِنْ ا يَرْبُ اسِ فَلَ وَالِ النَّ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْ

اةٍ تُرِ  نْ زَآَ عِفُونَ   مِ مُ الْمُضْ كَ هُ هِ فَأُولَئِ هَ اللَّ دُونَ وَجْ ة    ). ٣(ي ذه الآي ي ه الى ف رى االله تع د أج وق
  .الموازنة بين الربا والزآاة من حيث النفع المادي والمعنوي

الى   ه تع ي قول ة، ه ة الثاني اتٍ أُحِلَّ    :  والمرحل يْهِمْ طَيِّبَ ا عَلَ ادُوا حَرَّمْنَ ذِينَ هَ نَ الَّ بِظُلْمٍ مِ مْ فَ تْ لَهُ
هُ         وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آَثِيرًا       وا عَنْ دْ نُهُ ذآر االله  ). ٤( وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَ ات    ف ذه الآي  في ه

  . قصة اليهود الذين أخذوا الربا وقد حُرّم عليهم
آُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْ : والمرحلة الثالثة، هي قوله تعالى    

ونَ     يّن االله       )٥(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ د ب احش، وهو             ، فق ا الف ا هو الرب ة أن المحرم من الرب ذه الآي  في ه
  ).٦(المذموم، باعتبار حالة المجتمع التي آان يسود فيه الربا

ا إِنْ                     يَا أَ  :  والمرحلة الرابعة، هي قوله تعالى     نَ الرِّبَ يَ مِ ا بَقِ هَ وَذَرُوا مَ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِينَ ءَامَنُ ا الَّ يُّهَ
ؤْمِنِين َ  تُمْ مُ ا   آُنْ وَالِكُمْ لَ مْ رُءُوسُ أَمْ تُمْ فَلَكُ ولِهِ وَإِنْ تُبْ هِ وَرَسُ نَ اللَّ رْبٍ مِ أْذَنُوا بِحَ وا فَ مْ تَفْعَلُ إِنْ لَ  فَ

ا : وآذلك قوله تعالى) ٧(تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ     ات   )٧ ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ ذه الآي ب فه
  .حرّمت الربا دون تفرقة بين قليل وآثير

ة                          ين القروض الإنتاجي ا ب ة الرب رق في حرم م تف ا ل ا أنه يلاحظ من الآيات السابقة وأسباب نزوله
ا مهم           واع الرب ع أن ه         والاستهلاآية، بل حرمت جمي ة من ببه أو الغاي ان س د اتفق المفسرون      . ا آ وق

رة          ة الأخي ى أن الآي ا               والعلماء عل نَ الرِّبَ يَ مِ ا بَقِ هَ وَذَرُوا مَ وا اللَّ وا اتَّقُ ذِينَ ءَامَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ د  ... يَ  ق
  ).٨(الذي لم يفرق بين الإنتاج والاستهلاك. نزلت  في تحريم ربا الجاهلية

  
ث النب م إن الأحادي انوا    ث رب آ ى أن الع ة واضحة عل دل دلال وع لت ا البي ي رب ي وردت ف ة الت وي

ي      ول النب : يتاجرون، فيبيعون ويشترون بالذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر، منها ق
الملح،           } ح ب التمر، والمل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر ب

د                    مِثلاً بمثل، سو   داً بي ان ي ئتم إذا آ وا آيف ش إذا اختلفت الأصناف فبيع د، ف داً بي ) ٩({اء بسواء، ي
ذه  رائها، وإن ه ا وش ق بيعه ن طري ة، ع ادلات التجاري ى المب راحة عل دل ص ديث ي ذا الح فه
المبادلات لم تكن للاستهلاك فقط؛ لأن التاجر الذي يبيع السلع يحتاج إلى المال لشرائها، فقد يكون                

ا ه الم تقراض لدي ذٍ للاس اج حينئ ال أصلاً، فيحت ه م ون لدي د لا يك ه، وق ذا . ل ولا يكفي إن ه ذلك ف ل
ى أن هؤلاء التجار                    ل عل رد دلي التاجر يقوم بالإنتاج التجاري، واستثمار أمواله في التجارة، ولم ي

د أن هؤلاء التج     . آانوا يأخذون الأموال من الناس قرضاً ويدفعون لهم زيادة    ة تؤآ اك أدل ار بل هن
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ا أخذوا        ادة عم دفعون زي د     . آانوا يأخذون الأموال لأغراض إنتاجية، ولا ي ة بع ذه الأدل وسنذآر ه
  .قليل

 في  ألم يذآر االله !  ثم إنه آيف يصح القول بأنه لم تكن القروض الإنتاجية معروفة عند العرب؟    
    . القرآن الكريم أن لقريش رحلات تجارية في الصيف والشتاء بين الشام واليمن

  ).١٠( إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ  لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ :  قال تعالى
انوا يستقرضون لأغراض                     -ثانياً د أن العرب آ اريخ الإسلامي تؤآ  هناك نصوص وأمثلة من الت

ا                   . إنتاجية لا لأغراض استهلاآية    انوا يستقرضون من أجل القي ى أن التجار آ دل عل ة ت م فهذه أدل
  .بالعملية الإنتاجية

ن الخطاب          فاستقرضت  من هذه الشواهد ما ذآره الطبري أن هنداً بنت عتبة جاءت إلى عمر ب
ب، فاشترت         . منه من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها        وتضمنها، فأقرضها، فخرجت إلى بلاد آل

ن          - الخسارة -وباعت، فلما أتت المدينة وباعت شكت الوضيعة       ا عمر ب ال له و  : [ الخطاب    فق ل
  ).١١] (آان مالي لترآته لك، ولكن مال المسلمين 

  : ومنها أيضاً ما رواه الإمام مالك من قصة عبد االله وعبيد االله ابني عمر بن الخطاب 
ى                            [  رّا عل ا قفلا م راق، فلم ى الع ا في جيش إل أن عبد االله وعبيد االله ابني عمر بن الخطاب خرج

ال    :  قال أمير البصرة، فرحب بهما، ثم     م ق ت، ث ه لفعل ا   : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما ب ى، هاهن بل
اع                           ا من مت ه متاع لفكماه فتبتاعان ب ؤمنين، فأس ر الم ى أمي ه إل د أن أبعث ب ال االله، أري مال  من م

ا                       ربح لكم ؤمنين، ويكون ال ر الم ى أمي ال إل ان رأس الم الا . العراق، ثم تبيعاه في المدينة فتؤدي : فق
ى                   وددنا ذلك، ف   ك إل ا ذل فعل، وآتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفع

الا        : عمر، قال  لفكما؟ ق ال عمر   . لا: أآُلّ الجيش أسلفه مثل ما أس لفكما       : فق ؤمنين فأس ر الم ا أمي . ابن
ؤ    : فأما عبد االله فسكت، وأما عبيد االله فقال       . أديا المال وربحه   و   ما ينبغي لك يا أمير الم ذا، ل منين ه

ال رجل             . أدياه: نقص هذا المال، أو هلك لضمناه، فقال عمر        د االله، فق ه عبي د االله وراجع فسكت عب
يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال عمر قد جعلت قراضاً، فأخذ عمر رأس          : من جلساء عمر  

  ).١٢] (المال المال ونصف ربحه، وأخذ عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح 
ال،   أي      ى الأهل والعي وهناك شواهد  تاريخية أيضاً تؤآد أن الناس آانوا يستقرضون للإنفاق عل
ة الإسلامية في                   د آانت الدول قروض استهلاآية، ويستقرضون للإنفاق على الإنتاج الزراعي، فق

و     عهد عمر بن عبد العزيز تمنح قروضاً إنتاجية من بيت المال للمسلمين ولأهل               الذمة، فقد ذآر أب
ا              : [ عبيد أن عمر بن عبد العزيز قال       لفه  م ة، فضعف عن أرضه فأس ه جزي انظر من آانت علي

  ).١٣](يقوى به على عمل أرضه 
ة              -غيرها آثير -يلاحظ من الشواهد السابقة      ة أم زراعي ة سواء أآانت تجاري  أن القروض الإنتاجي

اج التجاري          . آانت موجودة عند العرب في الجاهلية والإسلام       ولو آانت الفائدة على قروض الإنت
و  . جائزة  لأخذها أبو موسى الأشعري من  ابني عمر بن الخطاب حينما أقرضهما المال           وآذلك  ل

ة                     د بنت عتب آانت الفائدة على القروض الاستثمارية جائزة لأخذها سيدنا عمر بن الخطاب من هن
اج          . رت به التي استقرضت المال من بيت مال المسلمين فخس        ى قروض الإنت دة عل ولو آانت الفائ

ا أقرضهم                    الزراعي جائزة لأخذها سيدنا عمر بن عبد العزيز من المسلمين أو من أهل الذمة حينم
  .المال ليقوموا بالزراعة
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ا                   ا لم ولو آانت الفائدة على القروض الإنتاجية أو الاستثمارية جائزة لكانت أموال اليتامى أحق به
ال                 في ذلك من حفظ      وال، فق ذه الأم : الأموال وتنميتها، مع العلم أن المشرع قد أآدّ على تنمية ه

ه الصدقة             } اريخ        ). ١٤({ألا من ولي يتيماًله مال فليتجر به، ولا يترآه حتى تأآل ذآر في الت م ي ول
ذلك من أجل حفظ                         ة ل الإسلامي أن مال يتيم واحد قد أقرض بفائدة على الرغم من الحاجة الداعي

ولو آانت قروض الإنتاج بفائدة جائزة لنص على ذلك عالم، ولكن العلماء . اليتامى وتنميتهاأموال  
ا، وأن هؤلاء                       منذ عهد    ة الرب اجي وإستهلاآي في حرم ين قرض إنت  إلى يومنا هذا لم يفرقوا ب

ا        و رب اً مشروطاً فه م     ). ١٥(العلماء قد أجمعوا على أن آل قرض جرّ نفع اء ل ا أن هؤلاء العلم آم
دم      ي جيزوا لرب المال في المضاربة أن يحصل على مبلغ مقطوع، ونصوا على أن رب المال لو ق

للعامل، لكان قرضاً لا قراضاً، وهذا دليل على أن القرض          :  ماله لعامل على أن الربح آله له، أي       
  ).١٦(ولو قدّم للتجارة لا تكون الفائدة عليه مباحة

  المبحث الثالث
   الأحكام الشرعيةالقروض الإنتاجية وتطور

يزعم هؤلاء الباحثون أن الأوضاع الاقتصادية في العالم المعاصر متغيرة، فقد انتشرت الشرآات             
ية             ة الأساس ة تشكل الدعام والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، لذلك أصبحت القروض الإنتاجي

ذا ذا الانتشار وه ا يقتضيه ه ه يجب النظر فيم م فإن ات، ومن ث ذه المؤسس  التطور من تطور له
  . يجب أن تتمشى مع هذا الواقع، وتتغير بتغيره-بزعمهم-الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام  

ة هو أمر يقتضيه التطور الحضاري                       ا في القروض الإنتاجي احثين بإباحة الرب إن قول أولئك الب
اً للتطور الحضا               ول لا      . ريوالتقدم التقني، لذلك ينبغي أن تتطور الأحكام الشرعية تبع ذا الق إن ه

ل           : يخفى بطلانه؛ لأن هناك نوعين من الأحكام الشرعية        ة لا تقب ة شرعية ثابت أحكام تستند إلى أدل
ان ان و المك رت ظروف الزم ا تغي ر مهم ديل   أو التغيي ى . التب تند إل ة تس ام أخرى اجتهادي وأحك

و آانت ا           . العرف والمصلحة  دل، ول لمصلحة ظاهرة في العمل     فالأحكام الأولى لا تتطور ولا تتب
يم          ياء هو للمشرع الحك اد في الأش واء   . بخلاف تلك الأحكام؛ لأن تقدير الصلاح والفس يس لأه ول

ي تصادم النصوص الشرعية                   . الناس ورغباتهم  د ألغى آل المصالح الت يم ق ذا  . والمشرع الحك ه
اة  ذه المصالح بالمصلحة الملغ مي الأصوليون ه رة ). ١٧(ويس ة آثي اك أمثل ن وهن وع م ذا الن له

ارة الخمور والمخدرات    : المصالح الملغاة، مثل  رى   ... التعامل بأوراق اليانصيب، وتج ا، في والرب
ق مصالح   ا تحق رة؛ لأنه ا مصلحة معتب ى أساس أنه ا ذآر عل ل بم احثون جواز التعام هؤلاء الب

ارة من                    . اقتصادية واجتماعية  ل نصيب من الفكر أو أث ه أق ه     وهذا الفهم عجيب ممن لدي م الفق  عل
رعية،      ادم النصوص الش ت تص ا دام ا م رة فيه ة، ولا عب الح موهوم ك المص وله، إذ إن تل وأص
ا آانت المصلحة المرجوة           اً مهم ا مطلق ومقاصد الشريعة، فهذه النصوص آما ذآرنا حرمت الرب
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ى التعامل                  . من التعامل به   ة عل ا أعظم من المصالح المترتب ه   وينبغي التنبيه على أن مفاسد الرب  ب
ل        ا أوضح ويكس لباً آم ار س تثمار والادخ ي الاس ؤثر ف ا ي ل الاختصاص، إذ إن الرب هادة أه بش

دة   -، وذآر آينز أيضاً أن الربا سبب رئيس للبطالة، وأن تخفيض سعره      )١٨(وآينز  أي سعر الفائ
ا   : [فقال.  سيؤدي إلى التشغيل الكامل  -وينادي إلى جعلها صفراً    من مصلحتنا أن نخفض سعر الرب

ا        نهم     ). ١٩](إلى درجة نتمكن من تشغيل الناس جميع اء آخرون م بلن (و ) فيشل (وأوضح علم ) ف
  ).٢٠(أن الربا يساهم في خلق المشكلات الاقتصادية المختلفة

ا مصالح اقتصادية،  إذ                        ه فيه وه من أن إباحت ا زعم وفي مساوئ الربا وأضراره رد قاطع على م
ه،     على الرغم من المصالح الاقتصادية التي   ر من منافع ر بكثي  يحققها الربا، إلا أن له أضراراً أآب

ول                             والهم بضرورة الق ك الحجة فضلاً عن أق ى تل تناداً إل ه اس ال إباحت ول باحتم لذلك لا يمكن الق
ى جلب                         . بإباحته دم عل إن درء المفاسد مق ذلك ف ك المصالح ل ولما آانت هذه المفاسد أعظم من تل

  .المصالح  آما يقول العلماء

ذه يمكن أن                            أم ى العرف والمصلحة فه تند إل ي تس ة الت ام فهي الاجتهادي اني من الأحك وع الث ا الن
تتغير وتتبدل بتبدل العرف والمصلحة، لأن هذه الأحكام اجتهادية في أصلها، فيراعى فيها التأقيت  

ي           ). ٢١(أو عرف الناس الذي لا يخالف الشريعة ومقاصدها        ام الت اء الأحك وقد ضبط بعض العلم
  ).٢٢)(الأحكام الاجتهادية من قياسية أو مصلحية(يمكن أن تتبدل بما سماه بـ 

املات أم          اب المع ثم إن هذه المصالح الاجتهادية لا تقدم على النص أو الإجماع سواء أآانت في ب
رة؛ لأن            ة أم متغي لحة ثابت ذه المص ت ه واء أآان ط س لحة ق نص لمص رك ال ا، ولا يت ي غيره ف

نة            للمصلحة ضوابط وقيو   اب والس داً، منها ألا تخالف مقصود المشرع، ومقصوده يعرف من الكت
  ).٢٣(والإجماع،   فإذا خالفت المصلحة النص، فهي مصلحة ملغاة آما مر، ولا ينظر إليها

اع، وآانت                    : [قال الغزالي  نة والإجم اب والس م من الكت آل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فه
د شرع              المصالح الغريبة التي لا تلائم     ]  تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فق

)٢٤.(  

ام    ( وهذه الأحكام الاجتهادية التي يمكن أن تتغير هي المقصودة بكلام العلماء   ر الأحك لا ينكر تغي
ام       ) بتغير الأزمان  ا         -لذلك لا يصح القول إطلاقاً بأن الأحك ا ذآرن د بم دل   - من دون التقيي دل بتب  تتب
  .لأزمانالمصالح وا
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  المبحث الرابع
  القروض الإنتاجية والضرورة

رون أن التعامل                  دأ الضرورة، إذ ي ى أساس مب ة إل لقد استند المبيحون للربا في القروض الإنتاجي
ه  ات ترآ ع المجتمع ا أصبح ضرورة اقتصادية، لا يس ل؛ لأن للضرورة . بالرب رأي باط ذا ال وه

  .تدخل ضمن هذا المفهوممفهوماً شرعياً محدداً، وأن هذه الدعوى لا 
دت              : [فقد عرّف الشاطبي الضرورة بقوله     ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِ

اة          لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النج
  )٢٥](والنعيم، والرجوع بالخسران المبين 

ك أو               : [ اً الزرآشي بقوله  وعرّف الضرورة أيض   وع هل اول الممن م يتن داً إن ل فالضرورة بلوغه ح
ارب  لاك(ق ه   ) اله ف من ات، أو تل اً لم اً أو عريان ي جائع و بق ث ل بس بحي ل، والل آالمضطر للأآ

  ).٢٦](عضو، وهذا يبيح تناول المحرم 
ه اً الجصاص بقول ا أيض ه ا : [ وعرّفه ه أو بعض أعضائه بترآ ى نفس ل خوف الضرر عل ] لأآ

)٢٧.(  
اس           ذاء واللب ق بالغ ا يتعل ا في م ابقة للضرورة بينت معناه ذلك يمكن   ... ويبدو أن التعريفات الس ل

بق  ا س أعم مم ا ب قة    : الضرورة: ((تعريفه ر أو المش ن الخط ة م ان حال ى الإنس رأ عل ي أن تط ه
ل أو ب العرض أو بالعق النفس أو بالعضو أو ب ديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى ب ال الش الم

ذ         اح عندئ اً                  : وتوابعها، ويتعين   أو يب ه دفع أخيره عن وقت رك الواجب، أو ت ارتكاب الحرام، أو ت
د من               )  ٢٨))(للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع         ه لا ب م من التعريف السابق أن ويفه

ا            وابط م ذه الض م ه ن أه ا، وم ذ بحكمه ح الأخ ى يص رورة حت روط الض وابط أو ش ق ض تحق
  ):٢٩(يأتي
ى الظن حصول                  -١ أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة، وقائمة لا منتظرة، بمعنى أنه يغلب عل

ال نفس أو الم ى ال ى إحدى  . الهلاك أو التلف عل ي عل ود خطر حقيق ن وج رء م ق الم أو يتحق
ي  س وه روريات الخم ذ     : الض وز حينئ ال، فيج ل والم رض والعق نفس والع دين وال ذ (ال الأخ

  .ية لدفع هذا الخطرالاستثنائ) بالأحكام
ا               -٢ اً لتلبيته إن    . أن لا يمكن تلبيتها إلا بإباحة المحرم، أي أن تتمحض إباحة المحرم طريق ه ف وعلي

ة،                 ة المباحة المختلف من يستطيع في الأحوال العادية أن يستثمر أمواله في المشروعات الإنتاجي
ع أن يقترض من غيره من دون        وآذا من استطا  . فإنه لا يجوز له استثمارها في البنوك الربوية       

ان                         ا آ دة مهم راض بفائ ه الاقت اج، فلا يجوز ل فائدة سواء أآان ذلك بغرض الاستهلاك أم الإنت
  .السبب

دة                       -٣ ى وفق القاع ك عل ا، وذل ا أشد ضرراً من فواته أن لا يكون المحرم الذي يترتب على تلبيته
زال بالضرر الأخف       (الفقهية   دة  )٣٠) (الضرر الأشد ي ى جلب         (: ، وقاع دم عل درء المفاسد مق
  ).٣١)(المصالح

ة                 -٤ دة الفقهي درها، للقاع ى ق يح للضرورة      : (أن لا يزاد في الضرورة عند إباحة المحرم عل ا أب م
  ).٣٢)(يقدر بقدرها
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ا في                      ا يظهر أن الرب ي أوردناه اه، وللضوابط والشروط الت ذي ذآرن وتطبيقاً لمفهوم الضرورة ال
دق عل   ة لا يص روض الإنتاجي ة      الق روض الإنتاجي روطها، لأن الق رورة ولا ش ا وصف الض يه

ت،           اح لأي مصلحة آان وم أن المحرم لا يب تثماره، ومن المعل غرضها تكثير المال، من خلال اس
ط  روطها فق ة بش اح للمصلحة الضرورية والحاجي ا يب ن  . وإنم ال م ظ أصل الم إن حف م ف ن ث وم

  .   الضياع والهلاك هو مصلحة ضرورية أو حاجية
داً من     (( ة أن أح ا الشارع دون إيجاب، بدلال دب إليه ينية ن و مصلحة تحس ال فه تثمار الم ا اس  أم

ارة لأي سبب،                      رك التج إثم من ت الفقهاء لم يقل بوجوب التجارة مشارآة أو غيرها، ولم يقل أحدٌ ب
ا و                        ذه الحال تجب لغيره ا في ه ال فإنه ى العي ليست  إلا أن تكون التجارة طريقاً وحيداً للإنفاق عل

ى وصيه                   ... لذاتها ه ولا عل ى ولي ال القاصر، لا عل ثم إن الفقهاء لم يقولوا بوجوب الاتجار في م
ي                          ول النب ذاً من ق دباً أخ ك ن ى ذل دبوا إل ا، ولكن ن ي    }: ولا على القاضي عند غيابهم ألا من ول

ارة و     )... ٣٣({يتيما له مال فليتجر به ولا يترآه حتى تأآله الصدقة          ال    ولو آانت التج تثمار الم اس
واجبين لذاتهما في أي الأحوال لأوجبهما الشارع في هذه الحال، ثم إن في استثمار المال تعريضاً         
ر من مصلحة             له للضياع فكيف يكون واجباً مع ذلك؟ فإذا آان الاتجار بالمال في الأصل ليس أآث

  ).٣٤())تحسينية لما تقدم، فلا يكون الاتجار ببعضه أآثر من ذلك من باب أولى
ذلك لا                ة، ل ينية وليست بضرورية ولا حاجي ال هي مصلحة تحس تثمار الم ولما آانت مصلحة اس

  .يجوز أخذ القروض بفائدة بحجة استثمارها في مشروعات إنتاجية
ة لا في حق المقرض              ر قائم ومن خلال مفهوم الضرورة وشروطها يتبين أيضاً أن الضرورة غي

الاً                ولا المقترض من أجل استثمار المال      ك م ا دام يمل ة، لأن المقرض م  في المشروعات الإنتاجي
ه وصف                  ذلك لا يصدق علي يس مضطراً، ل ه ل ي أن ذا يعن إن ه زائداً عن حاجته فيقرضه لغيره، ف

م يقترض          . الضرورة ال، ول تج ويستكثر من الم وآذلك الحال بالنسبة للمقترض؛ لأنه اقترض لين
ه      ن نفس قة ع لاك أو المش ع اله ل دف ن أج ن     م. م م م وم ه ين الي م المقترض ة أن معظ ع ملاحظ

  .الحكومات وآبرى الشرآات والتجار الأغنياء الذين يستقرضون من أجل زيادة أموالهم

ام       ي نظ ا ف الى أن الضرورة لا يتصور قيامه ه االله تع رة رحم و زه د أب يخ محم د وضح الش وق

ا، آحاجة      إذ إن معناها أن النظام . ربوي، بل يمكن أن تكون في أعمال فردية      ى الرب اج إل ه يحت آل

و  . الجائع الذي يكون في مخمصة إلى أآل الميتة ولحم الخنزير، ومثل هذا لا يتصور في نظام             ول

ة، فضلاً      فرضنا أن هناك حالات تستدعي الاقتراض بفائدة فستكون حالات فردية، وليست جماعي

ذه         أن شروط الضرورة وم   : والخلاصة) ٣٥(عن أن تكون نظاماً اقتصادياً     م تتحقق في ه فهومها ل

ة                        ا هو ضرورة متوهم اج، إنم د من أجل الإنت الدعوى، إذ إن الضرورة في إباحة القروض بفوائ

ى حد الهلاك               ذا إل ا ه ومنتظرة وليست حقيقية، لأننا إذا ترآنا هذا النوع من المعاملة فهل يصل بن

  .طبعاً لا! أو تلف الأموال وضياعها؟ 
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ذه المعا ة ه ذلك يمكن تلبي ا ل ى ترآه ا أصلاً، إذ لا يترتب عل نة، أو ترآه ة من القروض الحس مل

ذين                  رة ال ل العكس هو الصحيح بشهادة أهل الاختصاص والخب يم، ب وات النع اة ولا ف فقدان الحي

د اقتصادية      ن مفاس ا م ي الرب ا ف ات لم و الأفضل للمجتمع ه ه اد عن ا والابتع رك الرب دوا أن ت أآ

ي  واجتماعية وسياسية آما ذآرنا س    ابقاً، وأن هذه المفاسد حقيقية وليست متوهمة بينما المصالح الت

  . يجلبها الربا غير حقيقية لذلك ينبغي درء تلك المفاسد

  المبحث الخامس
  القروض الإنتاجية والتعليل بالحكمة

ة،     ل بالحكم من الطرق التي سلكها بعض الباحثين في إباحة الربا في القروض الإنتاجية هي التعلي

عل هؤلاء علة الربا هي الاستغلال أو الظلم، لذلك قالوا بإباحة الربا في الإنتاج لعدم تحقق                حيث ج 

ذي هو                         م أو الاستغلال ال ا في الاستهلاك لوجود وصف الظل وصف الظلم فيه، وعدم جواز الرب

ه      . علة الربا  ى مظ  : ((قال محمد الحبش متبنياًً ومدافعاً عن هذا الرأي ومستدلاً ل هر  وظاهر أن أجل

اراً                   ول يصلح معي د أهل العق من مظاهر الربا إنما هو الاستغلال، وهو وصف ظاهر منضبط عن

دمناه من أمر            حقيقياً لتمييز الربا الحرام من التجارة المباحة المأذون بها شرعاً، واضح من آل ق

ة نظري             ادر المستغل، ومن وجه الربا أن المقترض هنا هو الضعيف المضطر والمقرض هو الق

املات        ال ائر المع ار س ن اعتب اط م ي الأوس ائد ف و س ا ه ذرياً عم اً ج ف اختلاف ذا يختل ة فه خاص

ى آون   . المصرفية عقوداً ربوية، على الرغم  من عدم وجود عنصر الاستغلال فيها      إن التأآيد عل

ة       ه جريم ى آون اً إل اطاً تجاري ه نش ن آون ا م ل الرب ي تنق ة الت ة الحقيقي و العل تغلال ه الاس

  ).٣٦))(اجتماعية
ي            ا ه ريم الرب ي تح ة ف ون العل رأي يجعل ذا ال حاب ه ابق أن أص نص الس ن ال حاً م دو واض يب
الاستغلال لذلك يفرقون بين القروض الإنتاجية والاستهلاآية من حيث الحرمة، فالربا في القرض        

ة لا يوجد استغلال                ا  . الإنتاجي يجوز ما دامت العلة هي الاستغلال؛ لأنه في القروض الإنتاجي أم
  .الربا في القرض الاستهلاآي لا يجوز لأن علة الربا الاستغلال، وهي موجودة 

ا،    رق بينهم ة والف ة والحكم وم العل ان مفه ن خلال بي ه م ان بطلان رأي وبي ذا ال ة ه ن مناقش ويمك

  .وشروط التعليل بالحكمة، وأقوال الأصوليين فيهما

  : مفهوم العلة-أولاً
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  : تطلق العلة عادة على معنيين
 الحكمة التي تبعث على تشريع الحكم من أجل تحصيل مصلحة يراد تحققها، أو دفع مفسدة    -الأول

ذلك تحريم           : يراد تجنبها، مثلاً   تحريم الزنا ووجوب الحد على فاعله من أجل حفظ الأنساب،  وآ
فالحكمة من تحريم الزنا هي حفظ النسب،       . الخمر ووجوب الحد على شاربه من أجل حفظ العقول        

ر       وا ي الخم ا، وف ل الزن ي فع ا فه ي الزن ة ف ا العل ل، أم ظ العق ي حف ر ه ريم الخم ن تح ة م لحكم
  .الإسكار
ا بجلب مصلحة               : الثاني اس، إم ق مصلحة الن الوصف الظاهر المنضبط الذي يناسب الحكم بتحقي

  ).٣٧(لهم أو دفع الشر عنهم

   : الحكمة-ثانياً
منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع        هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية المقصودة        

  ).٣٨(الحكم تحقيقها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم ترآها
يلاحظ من بيان مفهومي العلة والحكمة أن العلة أعم من الحكمة، لأن العلة تشمل الوصف الظاهر               

ذا    ول الأصوليين   المنضبط الذي يعرف الحكم به، ويوجد بوجوده، ويرتفع بارتفاعه، وه ى ق :  معن
ة         ). ٣٩(إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  ى الحكم ا تشمل عل ة من آونه ة العل أتي عمومي وت

  .غالباً، أي أن العلة مظنة لتضمن الحكمة

  : آراء الأصوليين في التعليل بالحكمة-ثالثاً
الحكمة المجردة  عن      ذهب الأآثرون إلى امتناع تعليل الحكم ب      }}: ذآر الآمدي ثلاثة مذاهب فقال    

ة               ة الخفي ة الظاهرة المنضبطة بنفسها والحكم الضابط، وجوّزه الأقلون، ومنهم من فصل بين العل
  .المضطربة، فجوز التعليل بالأولى دون الثانية، وهذا هو المختار

رن         م إذا اقت ى أن الحك ا عل ا أجمعن طربة فلأن ر مض بطة غي اهرة منض ة ظ ت الحكم ا إذا آان أم
م يكن                بوصف ظاهر    منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة بنفسها أنه يصح التعليل به، وإن ل

ة                      ة الخفي ه من الحكم ا اشتمل علي ل م م، ب ة وهي     . هو المقصود من شرع الحك إذا آانت الحكم ف
  .المقصود من شرع الحكم مساوية للوصف في الظهور والانضباط آانت أولى بالتعليل بها

  :طربة غير منضبطة فيمتنع التعليل بها لثلاثة أوجهأما إذا آانت الحكمة خفية مض
أنها إذا آانت خفية مضطربة مختلفة باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال فلا            : الأول

ذا                           ا ه ه إلا بعسر وحرج، ودأب الشارع فيم ا، والوقوف علي م منه اط الحك يمكن معرفة ما هو من
 فيه إلى المظان الظاهرة الجلية، دفعاً للعسر عن الناس،          شأنه على ما ألفناه منه، إنما هو رد الناس        

ام ي الأحك بط ف قة   . والتخ اً للمش فر دفع ي الس الترخص ف ا قضى ب ارع إنم م أن الش ا نعل ذا فإن وله
ا           -أي العلة -المضبوطة بالسفر الطويل إلى مقصد معين، ولم يعلقها          ا آانت مم  بالمشقة نفسها، لم

قته          ولهذا فإنه لم ي   . يضطرب ويختلف  رخص الحمال  المشقوق عليه في الحضر، وإن ظن أن مش
ا              ك مم ان ذل تزيد على مشقة المسافر في آل يوم فرسخ، وإن آان في غاية الرفاهية والدعة، لما آ

  .يختلف ويضطرب
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أن الإجماع منعقد على صحة تعليل الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على            : الثاني
م، آتعل  ال الحك ل احتم ر، وتعلي ة الزجر أو الجب دوان لحكم د الع ل العم ل وجوب القصاص بالقت ي

ل تحريم شرب الخمر                    اع، وتعلي ة الانتف صحة البيع التصرف الصادر من الأهل في المحل لحكم
ا                 ة مم ة الخفي ل بالحكم ان التعلي و آ ه، ونحوه، ول ئة من ع المفسدة الناش ة دف ه لحكم وإيجاب الحد ب

ليل بضوابط هذه الحِكَم والنظر إليها لعدم الحاجة إليها، ولما فيه من زيادة           يصح لما احتيج إلى التع    
  .الحرج بالبحث عن الحكمة وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدهما

أن التعليل بالحكمة المجرّدة إذا آانت خفية مضطربة، مما يفضي إلى العسر والحرج في       : الثالث
ا، وا           ا والإطلاع عليه الى       حق المكلف بالبحث عنه ه تع ي         : لحرج منفي بقول يْكُمْ فِ لَ عَلَ ا جَعَ  وَمَ

ه                ) ٤٠(الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ     غير أنا خالفناه في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط ، لكون المشقة في
  ).٤١({{أدنى، فبقينا عاملين بعموم النص فيما عداه

ل الأحك             ام بالأوصاف الظاهرة     يلاحظ من النص السابق أن جمهور الأصوليين قرروا صحة تعلي
ث    ن حي ة م ى شروط العل تملت عل ة إذا اش م، وأن الحكم ال الحك ى احتم تملة عل المنضبطة المش
ا إذا آانت            ة فيم ل بالحكم ذلك يجوز التعلي ا، وآ الوصف الظاهر والمنضبط  فإنه يصح التعليل به

ي هي الغ          . مساوية للوصف في الظهور والانضباط        ة الت ذه الحكم ا إذا آانت ه ة من تشريع    أم اي
د جمهور           ) مضطربة(الحكم غير ظاهرة وغير منضبطة       أحياناً فإنه لا يصح التعليل بها مطلقاً عن

  ).٤٢(الأصوليين
ه لا من                       ل علي ا زعم باطل إذ لا دلي ة لتحريم الرب ة الحقيقي إن زعم هؤلاء أن الاستغلال هو العل

  .ضوابط التعليل بالعلة والحكمةالقرآن ولا من السنة، ولا من أقوال العلماء الذين ذآروا 
ة   يس العل ا ول ريم الرب ن تح ة م و الحكم م ه تغلال أو الظل الى. إن الاس ه تع مْ : فقول تُمْ فَلَكُ وَإِنْ تُبْ

ع             ) ٤٣(رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ        ة، وهي رف د التوب ال بع ة من أخذ الم بين الحكم
  .قرضالظلم عن المقرض والمست

دائن بنقصان                           ذي أخذه، ولا تُظْلَمون أي ال ال ال ى رأس الم ادة عل دين بطلب الزي فلا تَظْلمون الم
دين  اه للم ذي أعط ال ال ال أو   ). ٤٤(رأس م ى رأس الم ادة عل ة أن الزي ة الكريم ذه الآي ادت ه فأف

م   ه ظل ان من ى الم      . النقص ر أو عل ي والفقي ى الغن ع عل ه يق تغلال فإن م أو الاس ذا الظل رض وه ق
راً                         اً أم فقي ان غني م سواء أآ د ظُل . والمقترض؛ لأن من أعطى زيادة على ما أخذ بغير وجه حق فق

  .ومن أخذ أقل مما أعطى فقد ظلم سواء أآان فقيراً أم غنياً
ل هي مضطربة بحسب الأحوال              ة ليست وصفاً ظاهراً منضبطاً، ب ومن هنا يبدو أن هذه الحكم

ة                  . ل بها والأشخاص، لذلك لا يجوز التعلي     ذه العل إن ه ة، ف أن الاستغلال هو العل دلاً ب ولو سلمنا ج
ر                ى أن الفقي ة، بمعن ليست ظاهرة ولا منضبطة، لأنه لا يوجد تلازم بين الاستغلال والفقر من جه
يكون مُسْتَغلاً حينما يأخذ قرضاً من أجل الاستهلاك، ولا يكون مستَغِلاً حينما يأخذ قرضاً من أجل   

  !الإنتاج؟
ان                    إذ إ  ي سواء أآ ن الحال أحياناً أن الفقير أو المستثمر الصغير الفقير يأخذ قرضاً إنتاجياً من الغن

رآة رداً أم ش ذا ف ذه   . ه ل به ذي يعم ر ال ذا الفقي تغلال له م واس د ظل ة ألا يوج ذه الحال ل ه ي مث فف
م والاستغلال لا       !... القروض الإنتاجية وهو في خطر، إذ قد يربح وقد يفشل؟           م إن الظل ع من     ث  يق

اء فمن هو        . الغني للفقير فحسب، بل يقع بين التجار الأغنياء أيضاً   ين الأغني ة ب و آانت المعامل فل
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ول الباحث        ! المظلوم والمسْتَغل؟  اد ق ا هو الضعيف المضطر           : [ لذلك يظهر فس إن المقترض هن
  ].والمقرض هو القادر المستغِل

م والاستغلال              ول أيضاً أن الظل ذه الق اد ه ذا                 ويرد فس و أعطى ه اً، فل ي أحيان ر للغن ع من الفقي   يق
ذه               ة وخسرت ه ال في مشروعات إنتاجي الفقير ماله قرضاً بفائدة لذاك الغني الذي استثمر هذا الم

  …!المشروعات، ألا يكون في ذلك ظلم واستغلال؟
دل عل                          ة ي ة ربوي ك تبقى المعامل ا ومع ذل ة الرب ك   ثم إنه قد ينتفي الظلم والاستغلال من عملي ى ذل

ال رسول االله            }: ، قال حديث أبي سعيد الخدري      ي فق ذا؟     جاء بلال بتمر برن ن ه ال  ! من أي فق
ي              : بلال م النب ك        من تمر آان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطع د ذل ي عن ال النب : ، فق

  ).٤٥({أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به 
اوي الصاعين      د يس تغلال؛ لأن الصاع الجي ي الاس د ينتف ا الفضل ق ي رب ذه الصورة وه ي ه فف

رديئين ذه       . ال ازت ه تغلال لج ي الاس ة ه ت العل و آان ة، فل ة ربوي ذه المعامل ون ه ك  تك ع ذل وم
  .المعاملة، ولكنها غير جائزة بقول النبي 

ا ولا تو                   ة الرب م وهو حرم د يوجد الحك ه ق د           ومما سبق رأينا أن ي هي الاستغلال، وق ة الت جد العل
تغلال، لأن              ي الاس ة ه ون العل ي آ دح ف ه يق ذا آل م وه د الحك ة ولا يوج ة أو الحكم د العل توج

  .الأصوليين قرروا آما ذآرنا أن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجوداً وعدماً

  الخاتمـــة
نة النبوي              ريم والس رآن الك ان      يبدو مما سبق أن الربا محرم في الق ة، سواء أآ اء الأم د علم ة، وعن

ا، ولا                  . الدافع إليه الإنتاج أم الاستهلاك     اجي لا أساس له ا في القرض الإنت وأن دعوى إباحة الرب
ين           . مستند يعضدها ، بل الأدلة الكثيرة والمختلفة ترفض تلك الدعوى          رق ب م تف ة ل بل إن تلك الأدل

اً الربا في القروض الإنتاجية أو الاستهلاآية، إنما     ه لا يوجد أي مصلحة     .  حرمت الربا مطلق م إن ث
ن المصلحة والضرورة ضوابط    ل م ا، لأن لك ن الرب وع م ذا الن ة ه رة ولا ضرورة  لإباح معتب

  .شرعية يؤخذ بها
ن        ر م ة أآث ية والاجتماعي ادية والسياس راره الاقتص ا لأن أض ريم الرب ي بتح لحة ه م إن المص ث

م     ومن ثم فإنه لا يصح القول بأ  . منافعه م ؛ لأن الظل ن العلة في تحريم الربا هي الاستغلال أو الظل
دور                   الحكم الشرعي ي أو الاستغلال هو الحكمة من تحريم الربا، وهناك فرق بين الحكمة والعلة، ف

  .مع العلة  لا مع الحكمة وجوداً وعدماً
  

  الهوامش
ة       تاريخ الفكر الاقتصادي من التجاريين إلى التق      : سعيد النجار . د)  ١ ( ديين، دار النهضة العربي لي

  ).١٤(ت ص .بيروت د
ة،            : محمد فاروق النبهان  . د)  ٢( ا، دار البحوث العلمي القروض الاستثمارية وموقف الإسلام منه

ت ط ـ ص ١٤١٠ -١الكوي درها وزارة     )٢١٦ -٢١٥(ه ي تص انون الت ة الق ن مجل لاً ع ، نق
  .م١٩٥٣السنة الثانية ] ٩[العدل السورية العدد 
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  ]. ٣٩[رة الروم سو)  ٣(
   ].١٦١ – ١٦٠[ سورة النساء )  ٤(
   ].١٣٠[سورة آل عمران )  ٥(
ره                )  ٦( احش وغي ا الف ين رب ذه    ... نرى أن فئة من الباحثين زعمت أن الإسلام يفرق ب تدلالاً به اس

ا                  ... الآية رآن في م زل من الق ا ن م تكن آخر م ة ل ذه الآي وهذا استدلال في غير محله، لأن ه
ا             يتعلق بالر  رة من مراحل تحريم الرب ا   . با، فهذه الآية جاءت في المرحلة قبل الأخي ة م وغاي

ات في                          م جاءت الآي ه ث ره مسكوتاً عن تفيده هذه الآية هي ذم نوع من الربا الفاحش وبقي غي
ه     رة فحرمت د من التفصيل ينظر         . المرحلة الأخي ي    .  د –لمزي دخل في    : صالح العل ع ال توزي
   ).٣٣٩ -٣٣٥(نظم الاقتصادية المعاصرة ص الاقتصاد الإسلامي وال

  ].٢٧٥: البقرة[ ب)٧ ].(٢٧٩ – ٢٧٨[ سورة البقرة )  ٧(
ع)  ٨( ري  : راج رآن للطب ل الق ي تأوي ان ف امع البي ر )١٠٧-١٠٦ / ٣(ج ب، للفخ اتيح الغي ، ومف

  ).٣٦٤ / ٣(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ). ١٠٩-٤/١٠٨(الرازي 
  ).١٤ / ١١(صحيح مسلم بشرح النووي باب الربا، : هأخرجه مسلم في صحيح)  ٩(
  ].٢-١[قريـش )  ١٠(
روت د      : الطبري)  ١١( راهيم، دار سويدان، بي . تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إب

  .هـ ٢٣حوادث سنة ) ٤/٢٢١(ت 
ك )  ١٢( ام مال ق د : الإم أ، تحقي ة   . الموط ل، مؤسس د خلي ود محم روف ومحم واد مع ار ع  بش

  ).٢٤٢٩(، رقم )١٨٩ / ٢(، آتاب القراض ١٩٩١ -١الرسالة، بيروت  ط 
       تحقيق محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت: الأموال): القاسم بن سلام(أبو عبيد )  ١٣(

  ).٦١٠ ، ٥٤٩(، ص ١٩٧٥-٢ط
اة             . أخرجه الترمذي ومالك والبيهقي   )  ١٤( ا جاء في زآ اب م اة، ب  الترمذي في السنن آتاب الزآ

يم  ال اليت ه) ٢٥-٢٤ / ٣(م ال في ال : ( وق ه مق ه وفي ذا الوج ن ه ديث م ذا الح ا روي ه ). إنم
-٢ / ٦(والبيهقي في السنن الكبرى آتاب البيوع، باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه   

  ).اتجروا في أموال اليتامى لا تأآلها في الزآاة(بلفظ ) ٢/٢٨٩(ومالك في الموطأ ) ٣
  ).٣٦٠ / ٤(المغني وبهامشه الشرح الكبير آتاب القرض : مةابن قدا)  ١٥(
ز، مرآز            : رفيق يونس المصري  . د)  ١٦( د العزي ك عب ة المل ه، جامع ة تحريم ربا القروض وأدل

  ).١٥(م  ص ١٩٩٠-١النشر العلمي، جدة ط
واتح الرحموت بشرح            )٢٨٦ / ١(المستصفى  : الغزالي: راجع) ١٧( دين الأنصاري ف ، ونظام ال

  ).٢٦٥ / ٢(الثبوت بهامش المستصفى مسلم 
د حشيش   . د)  ١٨( روت د     : عادل أحم ة، بي اريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربي ت ص .ت

)٥٦٤–٥٦٣.(  
)١٩(  Keynes,1The General Theory of Employment, Interest, And MonyPub,Bmacmillan 
And Co, Ltdm London And Basing Stoke, 1970,P.375. 
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 ٤٠٣ 

  ).١٤٨ -١٤٧(الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص : منان. أ.م (20)
الة دمشق ط              : وهبة الزحيلي . د)  ٢١( ة الضرورة الشرعية مؤسسة الرس ، ص  ١٩٨٥ -٤نظري

)٥٢.(  
  ).٩٢٤ / ٢(، ١٩٦٧ -١٠المدخل الفقهي العام، دار الفكر دمشق ط: مصطفى الزرقاء)  ٢٢(
ان. د. أ)  ٢٣( عيد رمض د س وطيمحم روت ط:  الب الة بي ة الرس لحة مؤسس وابط المص -٥ض

ان. وانظر د) ٢٥٣ ، ٢٤٢، ١٣٢(، ص ١٩٩٠ د حس ه : حسن حام ه المصلحة وتطبيقات فق
  ).٢١( ص١٩٩٣ -١المعاصرة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جدة ط

  ).٣١١ – ٣١٠ / ١(المستصفى باب الاستصلاح : الغزالي)  ٢٤(
  ).٩ / ٢(ات الموافق: الشاطبي)  ٢٥(
ود، الكويت          . المنثور في القواعد  : محمد بن بهادر الزرآشي   )  ٢٦( د محم ائق أحم تحقيق تيسير ف

  ).٣١٩ / ٢(هـ، ١٤٠٢- ١مؤسسة الفليح ط
روت ط        . أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص      )  ٢٧( ي، بي -دار الكتاب العرب

١٢٩ / ١(، ١٩٩٧.(  
ة ا   . أ)  ٢٨( ي الدآتور وهب روت  ط             : لزحيل الة، بي ة الضرورة الشرعية، مؤسسة الرس  – ٤نظري

  ).٦٨ – ٦٧(، ص ١٩٨٥
اح لكن              : أحمد الحجي الكردي    : الدآتور. أ)  ٢٩( ا مب اجرة باسهم الشرآات غرضها وعمله المت

ويتي،            تقرض وتقترض من البنك بصفة مستمرة، بحث مقدم للندوة الخامسة لبيت التمويل الك
: وينظر ) ١٠٧-١٠٦(لندوة الفقهية الخامسة بيت التمويل الكويتي ص   مطبوع ضمن أعمال ا   

  ).٧٢-٦٨(نظرية الضرورة الشرعية، المرجع السابق ص : وهبة الزحيلي. د
  ).٢٧(مجلة الأحكام العدلية، المادة : جماعة من العلماء)  ٣٠(
ل                : علي حيدر ) ٣١( ة، ط دار الجي ام العدلي ة الأحك ام شرح مجل ادة   )٤٢-٤١ / ١(درر الحك ، الم

  .من المجلة/ ٣٠/
يم)  ٣٢( ن نج ائر: اب باه والنظ ق: الأش ر ص : تحقي افظ، دار الفك ع الح د مطي وينظر ). ٩٥(محم

  .من مجلة الأحكام العدلية/ ٢٢/القاعدة 
  .سـبق تخريجه)  ٣٣(
  ).١٠٨(المرجع السابق ص : أستاذنا الدآتور أحمد الحجي الكردي)  ٣٤(
ـعودية ط         تح: محمد أبو زهرة  )  ٣٥(  – ٦٤(،  ص  ١٤٠٥- ٢ريم الربا تنظيم اقتصادي، الدار الس

٦٦.(  
بش ) ٣٦( د الح رين،       : محم دة تش ا، جري ة الرب ي مقاوم فين ف ين الص ل ب ة أول قتي هيد العولم ش

دد   ق الع ورية، دمش اريخ  ] ٨٠٧٤[س ى  / ١٨ت ادى الأول ق ١٤٢٢/ جم ـ المواف / آب / ٧ه
  ).١٥(م، ص ٢٠٠١
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 ٤٠٤ 

ة . أ)  ٣٧( دآتور وهب يال ة   :  الزحيل ادر اجتهادي لامي، مص ه الإس ي أصول الفق يط ف دار : الوس
فواتح الرحموت   : عبد العلي محمد الأنصاري   : وينظر). ٢٠٧( ص   ١٩٨٧المستقبل، دمشق   

  ).٢٧٣/ ٢(بشرح مسلم الثبوت بهامش المستصفى، دار الفكر 
  ).٢١٠(بق ص وهبة الزحيلي بالوسيط في أصول الفقه الإسلامي، المرجع السا. د. أ) ٣٨(
ل جاسم النشمي، وزارة    . تحقيق د: الفصول في الأصول: أبو بكر الرازي الجصاص  )  ٣٩( عجي

  ).٢٦٥ / ٤(، ١٩٩٤ -٢الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت ط 
  ].٧٨[ســورة الحج )  ٤٠(
رو        : الإحكام في أصول الأحكام   : الآمدي)  ٤١( ة، بي راهيم العجوز، دار الكتب العلمي ق إب ت تحقي

)١٨١-٣/١٨٠.(  
ع الفصول     : ، وشهاب الدين القرافي   )١٨٠ / ٣(الإحكام المرجع السابق    : الآمدي)  ٤٢( شرح تنقي

ة، مصر  ة الخيري ي الأصول؛ المطبع ـ ، ص ١٣٠٦ف وت بشرح )١٧٨(ه واتح الرحم ، وف
الوسيط في    : وهبة الزحيلي . و د ). ٢٧٤/ ٢(مسلم الثبوت، بهامش المستصفى، مرجع سابق       

  ).٢٠٩(قه الإسلامي مرجع سابق ص أصول الف
  ].٢٧٩[سورة البقرة ) ٤٣(
عبد االله . بتصرف وينظر أيضاً  د). ٣٢٢ / ١ح(الكشاف، نشر أدب الحوزة،    : الزمخشري)  ٤٤(

  ).١٠١/ ١( مكتبة المعارف، الرياض -مختصر تفسير البغوي: بن أحمد الزيد
ردود   آتاب الوآالة، باب إذا باع    : البخاري. متفق عليه ) ٤٥( ه م داً فبيع  ٨١٣/ ٢. الوآيل شيئاً فاس

  . ١٥٩٤ رقم ١٢١٥/ ٣آتاب الربا، باب بيع الطعام مثلاً بمثل : ومسلم. ٢١٨٨رقم 
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 ٤٠٥ 

  المراجع
  

  : المصادر والمراجع العربية-أولاً
ق  د  . الموافقات في أصول الشريعة ) الشاطبي(إبراهيم بن موسى الغرناطي    -١ د  . ضبط وتعلي عب

  .ت.ار المعرفة بيروت داالله دراز، د
ي -٢ ين البيهق ن الحس د ب رى: أحم نن الكب ن   . الس يد حس داري وس ليمان البن ار س د الغف ق عب تحقي

  .١٩٩١ – ١آسروي، دار الكتب العلمية، بيروت ط 
رازي الجصاص         -٣ ي ال ن عل و بكر  (أحمد ب روت  ط      ) : أب ي، بي اب العرب رآن دار الكت ام الق أحك

١٩٩٧.  
و بكر  (الجصاص  أحمد بن علي الرازي  -٤ ق د    ): أب ل النشمي  . الفصول في الأصول تحقي . عجي

  .١٩٩٤ – ٢وزارة الأوقاف الإسلامية، الكويت ط 
المتاجرة باسهم شرآات غرضها وعملها مباح لكن تقرض وتقترض       . أحمد الحجي الكردي  . د-٥

ويتي                 ل الك دوة الخامسة لبيت التموي دم  للن ك بصفة مستمرة، بحث مق وع ض  . من البن من مطب
  أعمال الندوة الفقهية الخامسة  

  . دون ناشر– ٥ط . مجلة الأحكام العدلية: جماعة من العلماء-٦
دريب    . فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة   : حسن حامد حسان  . د-٧ . المعهد الإسلامي للبحوث والت

  .١٩٩٣ -١جدة  ط 
ونس المصري. د-٨ ق ي ه: رفي ة تحريم روض وأدل ا الق ز النشر العل. رب ك               مرآ ة المل ي، جامع م

  .١٩٩٠ -١عبد العزيز جدة  ط 
يم المصري         -٩ ن نج ع الحافظ ،             : زين العابدين بن إبراهيم ب د مطي ق محم باه والنظائر، تحقي الأش

ق د ر، دمش دي . ت.دار الفك دين الآم يف ال ق  : س ام، تحقي ي أصول الأحك ام ف راهيم : الإحك إب
  .العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت

ار . د-١٠ عيد النج ديين     : س ى التقلي اريين إل ن التج ادي م ر الاقتص اريخ الفك ة . ت دار النهض
  .ت.العربية،بيروت د

دي  -١١ دين الآم يف ال ق   : س ام ، تحقي ول الأحك ي أص ام ف ب   : الإحك وز، دار الكت راهيم العج إب
  .العلمية، بيروت

ي-١٢ دين القراف هاب ال ول: ش ي الأص ول ف يح الفص رح تنق ة ال. ش ةالمطبع ر  ط . خيري مص
  .هـ١٣٠٦

نظم الاقتصادية المعاصرة               : صالح حميد العلي  . د-١٣ دخل في الاقتصاد الإسلامي وال ع ال . توزي
  .م٢٠٠١ – ١دار اليمامة دمشق ط 

  .ت.دار النهضة العربية، بيروت د. تاريخ الفكر الاقتصادي:عادل أحمد حشيش . د-١٤
  .مكتبة المعارف الرياض. بغويمختصر تفسير ال: عبد االله بن أحمد الزيد. د-١٥
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 ٤٠٦ 

  .ت.د. بيروت. دار الجيل: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية. علي حيدر. د-١٦
روت،  ط                  ) :أبو عبيد (القاسم بن سلام    -١٧ ر، بي ل هراس، دار الفك د خلي ق محم وال تحقي  -٢الأم

١٩٧٥.  
ك  -١٨ ام مال س الإم ن أن ك ب أ د : مال ق الموط روف وم . تحقي واد مع ار ع ل  بش د خلي ود محم حم

  .١٩٩١ – ١بيروت ط . مؤسسة الرسالة
  .١٤٠٥ – ٢ط . تحريم الربا تنظيم اقتصادي ، الدار السعودية: محمد أبو زهرة-١٩
ي  -٢٠ اري القرطب د الأنص ن أحم د ب رآن : محم ام الق امع لأحك ي،  . الج راث العرب اء الت دار إحي

  .١٩٨٥بيروت ط 
ق د  ). صحيح البخاري   (د الصحيح    محمد بن إسماعيل البخاري الجامع المسن     -٢١ مصطفى  . تحقي

  .ت.مكتبة الهندي د. البغا
ود        . المنشور في القواعد  :  محمد بن  بهادر الزرآشي    -٢٢ د محم ائق أحم مؤسسة  . تحقيق تيسير ف

  .هـ ١٤٠٢ – ١الكويت ط . الخليج
ري   -٢٣ ر الطب ن جري د ب راهيم، دار       : محم ل إب و الفض د أب ق محم وك تحقي م والمل اريخ الأم ت

  .ت.سويدان، بيروت د
رازي        -٢٤ الفخر ال اتيح الغيب     :محمد بن عمر الحسين المعروف ب ر   (مف دار الكتب   ) التفسير الكبي

  .١٩٩٠ -١العلمية بيروت ط 
ذي-٢٥ ن عيسى الترم د ب ذي: محم نن الترم امع س راهيم  . ج اقي  وإب د الب ؤاد عب د ف ق محم تحقي

  .ت.عوض دار الحديث، القاهرة د
  .ت.المستصفى من علم الأصول دار الفكر د): أبو حامد الغزالي( وسي محمد بن محمد الط-٢٦
ا          : محمد الحبش   -٢٧ ة الرب دة تشرين  . شهيد العولمة أول قتيل بين الصفين في مقاوم دمشق  . جري

  .م٢٠٠١/ آب  / ٧ –هـ ١٤٢٢/ جمادى الأولى / ١٨الثلاثاء ) ٨٠٧٤(العدد  
وطي  . د. أ-٢٨ ان الب عيد رمض د س وابط الم: محم لحةض الة . ص ة الرس روت ط . مؤسس  – ٥بي

١٩٩٠.  
ا         : محمد فاروق النبهان  . د-٢٩ تثمارية وموقف الإسلام منه ة،     . القروض الاس دار البحوث العلمي

  .هـ١٤١٠ / ١الكويت ط 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه         : محمود بن عمر الزمخشري   -٣٠

  .ت.د. أدب الحوزة. التأويل
ل-٣١ ابوري مس اج النيس ن الحج امع الصحيح : م ب لم( الج د  ). صحيح مس ؤاد عب د ف ق محم تحقي

  .١٩٧٢  - ٢دار أحياء التراث العربي بيروت ط . الباقي
  .١٩٦٧-١٠دمشق ط . دار الفكر. المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقاء-٣٢
ان. أ.م-٣٣ ة د: من ق ، ترجم ة والتطبي ين النظري ي، المكتب منص. الاقتصاد الإسلامي ب ور ترآ

  .ت.د. المصري الحديث
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 ٤٠٧ 

ر    (المغني  : موفق الدين ابن قدامة المقدسي    -٣٤ روت    ) بهامشه الشرح الكبي ة، بي دار الكتب العلمي
  .ت.د
وت            -٣٥ لم الثب امش المستصفى  (نظام الدين الأنصاري فواتح الرحموت بشرح مس دار الفكر  ) به

  .ت.د. دمشق
  .م١٩٨٥-٤مؤسسة الرسالة دمشق ط .  الشرعيةنظرية الضرورة: وهبة الزحيلي. د. أ-٣٦
ي. د. أ-٣٧ ة الزحيل لامي : وهب ه الإس ي أصول الفق يط ف تقيل . الوس ة دار المس . مصادر اجتهادي

  .١٩٨٧دمشق 
ووي  . يحيى بن شرف النووي -٣٨ روت  ط     . صحيح مسلم بشرح الن ي بي راث العرب اء الت دار إحي

  .ت. د-٣
 : المصادر والمراجع الأجنبية-ثانياً

Keynes, J The General Theary of Employment, 
Interest, And mony, Pub, Macmillan And Co,  
It of. London And Basing stoke.1970. 
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